
103نظم  : رمز المقرر
سامي عبد الحميد  .د: أعداد وتقديم مدرس المقرر

إبراهيم أحمد
جامعة الأمام محمد بن سعود الأسلامية

قسم الأنظمة



مفردات المقرر
التمهيد للموضوع وسرد تفصيلي لمفردات المقرر

تعريف الجنسية وعناصرها وأطرافها

أسس بناء الجنسية

الجنسية الأصلية

الجنسية المكتسبة

فقد الجنسية واستردادها

تنازع الجنسيات

التنظيم الدولي للجنسية

السمات العامة لقانون الجنسية السعودي

جنسية الشخص الاعتباري

نظرية الموطن في القانون الدولي الخاص

المركز القانوني للأجانب

آثار المركز القانوني للأجانب



أهداف المقرر
 يهدف هذا المقرر إلي:

سففية   تعريففف الطالففب علففر النظريففة العامففة للجنسففية مففن  يفف  تعريففف الجن

وأنواعهفا   وطففرك اكتسففابها   و ففالات سفف بها  ووسففقاطها  وكفف ل  الأ كففام 
.المتعلقة بازدواج الجنسية وانعدامها

لتفي كما يتعرف الطالب علفر المركفز القفانوني للأجانفب مفن  يف  ال قفوك ا

ففي فقف  يتمتعون بها والالتزامات التي يخضعون لها  وك ل  نظرية الموطن
القانون الدولي الخاص



التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عنه
(353نظم ) 1النظام الدولي الخاص : اسم ورمز المقرر الدراسي
2: عدد الساعات المعتمدة
الأنظمة. البرنامج أو البرامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي
هيم أحمدسامي عبد الحميد إبرا.د: اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن  المقرر الدراسي
السنة أو المستوى الأكاديمي الذي يعطى فيه  المقرر الدراسي المستوى السادس.
لا يوجد:      المتطلبات السابقة لهذا  المقرر
 لا يوجد:    المتطلبات الآنية لهذا المقرر



:الكتب المقررة المطلوبة

عودية  القانون الدولي الخاص في المملكة العربية الس
.أ مد عبدالكريم سلام / د

هشام صادك/ الجنسية ومركز الأجانب   د



عناصر اللقاء
تعريف القانون الدولي الخاص.

نشأة القانون الدولي الخاص.

موضوعات القانون الدولي الخاص.

خصائص القانون الدولي الخاص.

مصادر القانون الدولي الخاص.

الفرك بين القانون الدولي الخاص والقانون الدولي العام.



تعريف القانون الدولي الخاص

 القانون الدولي الخاص هو مجموعة القواعد
القانونية التي ت كم العلاقات  ات العنصر

الأجنبي



العنصر الأجنبي
يقصد بالعنصر الأجنبي:

  كل ما لا ينتمي ولي الدولة ما   أما:-

(.أشخاص الرابطة القانونية)بجنسيت /1

أو

(.م ل وجود الرابطة)م ل وجوده / 2

سواء أكان موطن أو م ل أقامة أو م ل ونعقاد أو وبرام تصرف 
قانوني ما أو م ل وجود مال أو شئ

أو

النظر عن بعض العقود تعتبر عقود دولية بغض)موضوع الرابطة القانونية /3
(أخاصها أو م ل وبرامها كعقود النفط أو عقود نقل التكنولوجيا 



ت باع سعودي لقطري عقاراً موجودا في الأمارا•
ولة العربية المتحدة على أن يدفع الثمن في د

.البحرين
نفط أبرمت الحكومة الليبية عقد أستكشاف لل•

يبياداخل الأراضي الليبية مع شركة أسست في ل



موضوعات القانون الدولي الخاص
راستها يقصد ب ل  المسائل التي ينظمها القانون الدولي الخاص ويهتم بد

:وهي

فرد بدولة وهي الرابطة السياسية والقانونية والرو ية التي تربط: الجنسية-1

.معينة

وجوود شخص أو شئ خارج : الموطن أو م ل الأقامة أو م ل الوجود-2

. دود الدولة مع وجود رابطة بينها

ويقصد ب  مدى تمتع الأجانب بال قوك داخل دولة : مركز الأجانب-3

.لاينتمون وليها



لاقففة أو يقصففد بفف  التففزا م  بففين أكثففر مففن قففانون مناسففب ل كففم الع: تنففازع القففوانين-4

ل المركففز القففانوني  ويسففتمد عففادة هفف  التففزا م مففن  أتصففال  بأ ففد عناصففر العلاقففة مثفف

. جنسية الشخص أو م ل أقامت   أو موقع الشئ وم ل وجوده

تصفة أي التفزا م ال اصفل عنفد ت ديفد الم كمفة المخ: تنازع الأختصاص القضفائي-5

.بنظر نزاع أو مركز قانوني متضمن لعنصر أجنبي

.تنفي  الأ كام القضائية الأجنبية الصادرة خارج أقليم الدولة-6



سعوديهل يوجد قانون دولي خاص مستقل في النظام ال
 نعم: الأجابة

يضم ولكن لا نجد قانون دولي خاص مستقل في النظام القانوني السعودي

.كل موضوعات 

أنما نجد موضوعات القانون الدولي الخاص مبعثرة في عدة أنظمة مثل:

1-هـ1374نظام الجنسية السعودي الصادر في سنة.

2-هـ 1371نظام الأقامة الصادر سنة.

3-هـ1435نظام المرافعات الشرعية الصادر سنة..

ها المعاهدات الدولية التي أنظمت وليها المملكة العربية السعودية ووبرز
.م بشأن تنفي  الأ كام القضائية الأجنبية1981معاهدة الرياض سنة



موضوعات القانون الدولي الخاص
موضوعات التنازع مقدامات التنازع

1/ تنازع الأختصاص

.التشريعي

2/ تنازع الأختصاص

.القضائي

3 /بية تنفي  الأ كام الأجن

الصادرة خارج أقليم 
.الدولة

1/الجنسية

2 / الموطن وم ل

الأقامة أو م ل الوجود  

أو م ل الإبرام

3/مركز الأجانب.



خصائص القانون الدولي الخاص
1- تقتصر مهمة قواعد ولر  ورشاد القاضي ولي أنسب

العلاقة القوانين المتصلة بالنزاع  واختياره للتطبيك علر
ة مباشرة  القانونية  فقواعده لا تقدم ب اتها  لاً للنزاع بصور

.  العلاقةوونما يقتصر دورها فقط  ت ديد القانون الأنسب ل كم
بمعني أنها ( وطنية)أن قواعده  قواعد قانونية داخلية-2

ي كل تفيض من مصادر وطنية  فالنظام القانوني الوطني ف
نبي دولة يقوم تنظيم العلاقات القانونية  ات العنصر الأج

.ويختار أنسب القوانين المتصلة



وظيفة قواعده هي المفاضلة بين أكثر من-3

 ة قانون دولة متصل بالنزاع أو المسألة المطرو

 ل بصورة ما  واختيار الأنسب بينهم للخروج ب

.للمشكلة المترتبة علر عملية التزا م ه ه

ع لا مجال لتطبيك قواعده ولا و ا تعلك النزا-4

تعلك بمسألة من مسائل القانون الخاص والتي لا ت

موال بسيادة الدولة وبصفة خاصة علر مسائل الأ

. والأ وال الشخصية



ي يتطلب أعمال قواعده وجود عنصر أجنبي ف-5

النزاع سواء أكان في الأطراف أنفسهم أو في 

الم ل أو في العلاقة  و يعرف الأجنبي  في 

لدولة القانون الدولي الخاص بأن  كل ما لا ينتمي ل

بجنسيت  أو في م ل وجوده أو نشوئ  أو جري

.اً العرف علر اعتباره  موضوع  موضوعاً دولي



نون الدولي الفروقات بين قواعد القانون الدولي العام والقا
الخاص

القانون الدولي الخاص القانون الدولي العام

1/من  ي  التعريف:

 القانون الدولي الخاص هو مجموعة

ة  ات القواعد القانونية التي ت كم العلاق

.العنصر الأجنبي

2 /من  ي  التطبيك:

 يطبك القانون الدولي الخاص علر

–أفراد )أشخاص القانون الخاص
(.شركات

1/من  ي  التعريف:

ة القانون الدولر العام هو مجموعة القواعد

الدول القانونية التي ت كم العلاقات بين

.في  الة ال رب أو السلم أو ال ياد

2 /من  ي  التطبيك:

اص يطبك القانون الدولي العام علر أشخ

–الدولة ومؤسساتها )القانون العام 
(.المنظمات الدولية



نون الدولي الفروقات بين قواعد القانون الدولي العام والقا
الخاص

القانون الدولي الخاص القانون الدولي العام

3/من  ي   سم المنازعات:

صر يتم  سم المنازعات المتضمنة لعن

أجنبي عن طريك الم اكم الوطنية 

التي ي دد أختصاصها عن طريك 

.قواعده

4 /من  ي  المصدر:

تصدر قواعدالقانون الدولي الخاص

من المنظم الوطني داخل الدولة وال ي

ن يقرر ال دود التي يتنازل فيها ع
.سيادت  فقواعده قواعد داخلية

3/من  ي   سم المنازعات:

يتم  سم المنازعات الدولية عن طريك

ن أو ع-أو الت كيم  الدولي–المفاوضات 

طريك الم اكم الدولية كم كمة العدل 

.الدولية

4 /من  ي  المصدر:

 تصدر قواعدالقانون الدولي العام من

-المنظم الدولي كالمعاهدات الدولية

-الأعراف الدولية-المنظمات الدولية

المؤاتمرات الدولية



إلى أي فرع ينتمي القانون الدولي الخاص
أنقسموا لم يتفك فقهاء القانون الدولي الخاص  ول ه ه المسائلة ف

:ولر أتجاهين وهي

الأتجاه الأول:

ي يرى أن  فرع من فروع القانون العام و  أن موضفوعات  الأساسفية هف
السفلطة من موضوعات القانون العفام كالجنسفية التفي تبفين العلاقفة بفين

.السياسية والشعب

قليمك ل  الموطن أو م ل الأقامة وال ي يمثل الرابط بين الشعب والأ

يادة وك ل  ال ال بالنسبة للمركفز الأجانفب والف ي يتوقفف علفر مفدى سف
.الدولة في منح بعض ال قوك للأجانب علر أقليمها



 الاتجاه الثاني  :
طبك يرى أن القانون الدولر الخاص فرع من فروع القانون الخاص لأن  لاي

.الشركات-ولا علر أشخاص القانون الخاص الأفراد 

علقة كما أن  لا يطبك ولا علر مسائل ي كمها القانون الخاص كمسائل المت
.بالأموال والأ وال الشخصية

 الأتجاه الثال:
يري أن القانون الدولي الخاص قانون مختلط يجمع بين موضوعات من

موضوعات القانون العام كالجنسية والموطن ومركز الأجانب وموضوعات
  من موضوعات القانون الخاص كتنازع الأختصاص القضائي وتنفي
قانون الأ كام الأجنبية ووضع  لول لفكرة تزا م القوانين بين اكثر من

.دولة يري كل منها أن  الأقرب للنزاع



الاتجاه الرابع:
ة يرى أن القانون الدولي الخاص هو قانون داخلي أقتضت دراست  دراس

دمات بعض موضوعات القانون العام كالجنسية والموطن و الة الأجانب كمق

ة من  للدراسة ولا مكان لها بين موضوعات  الأساسية والتي تظهر من الغاي

:وهي  ل التنازع الناشئ عن

1 /أتصال النزاع بأكثر من قانون دولة تتصل جميعها بالنزاع.

2 /عها أتصال النزاع بأكثر من نظام قضائي لأكثر من دولة تتصل جمي

.بالنزاع

3/ون تنفي   كم قضائي صادر خارج  دود الدولة داخل  دو الدولة قد يك

.متعارضاً مع ال كم الصادر من م اكم الدولة



لي هل القانون الدولي الخاص قانون دولي ام داخ
الخاص يرى  قسم كبير من فقهاء القانون الدولر الخاص أن القانون الدولر

ول و ا أن معاملة يعتبر قانوناً دولياً بالنظر ولر تاثيره في العلاقات بين الد

م أو ال ياد رعايا الدولة تؤثر في العلاقة بين الدول فقد تخردها من  الة السل

ولر  الة ال رب أو العكس  كما ان لها ونعطاس مهم علر أهم مبدء دولي 

.وهو مبداء المعاملة بالمثل

ظر بينما يرى أخرون أن القانون الدولر الخاص ماهو ولا قانون داخلي بالن

دار ولر نطاك تطبيق  ومصادره ومدى سلطة الدولة في تنظيم أ كام  بمق

وك علر ماستتنازل عن  من سيادتها لتسمح للأجانب بالتمتع ببعض ال ق
. أقليمها وبتطبيك قوانينهم داخل  دودها



الأتفاقات –العرف –التشريع الداخلي 

مبادئ القانون الدولر –والمعاهدات الدولية 

الخاص



مصادر القانون الدولي الخاص
 هو المورد أو النبع ال ي يصدر من  الماء: المصدر في اللغة

علقة وقد أستعيرت هنا كلمة مصدر لتعبر عن مبع القاعدة القانونية المت

.بالنزاعات والمراكز  ات العنصر الأجنبي

تنقسم مصادر ومبابع القاعدة القانونية ولر قسمين:

1-صادر يسمر القسم الأول وال ي يعبر عن القاعدة القانونية مباشرة بالم

:الرسمية وتندرج ت ت  المصادر التالية

التشريع الداخلي-أ.

العرف -ب.

الأتفاقيات والمعاهدات الدولية-ج .



2-ستقر من  القسم الثاني وال ي لايفصح مباشرة عن القاعدة القانونية فلات

ادرة القاعة القانونية ولا عن طريك القياس وأعمال الفكر فيسمر بالمص

:المفسرة أو الأ تياطية وتندرج ت ت  المصادر التالية

الفق -أ  .

(.القضاء)أ كام الم اكم -ب

(.مبادئ القانون الدولي الخاص)مبادئ القانون-ج



المصادر الرسمية: أولاا 
1-ن ويقصد ب  مجموعة الأوامر والنواهي المكتوبة الصادرة م: التشريع

(.جنائر-أداري-مدني)السلطة المختصة في الدولة والمقرنة بجزاء

نجد أن  معظم موضعات القانون الدولر الخاص منظمة بموجب تشريعات

:كا

هـ1374نظام الجنسية السعودي الصادر في سنة.

هـ 1371نظام الأقامة الصادر سنة.

هـ1435نظام المرافعات الشرعية الصادر سنة..

ه1421نظام تمل  غير السعودي للعقار واستثماره.

ه1350نظام الم كمة التجارية.



العرف: ثانياا 
في يقصد بالعرف  تواترسلو  معين علر ن و مضطرد  تر  يترسخ

ضمير جماعة معينة

.ولزاميت 

:يتكون العرف من ركنيين

 تر مادي وهو  ل  السلو  المضطرد ال ي تواترت الجماعة علر تطبيق -1
.أكتسب صفة القدم والعمومية

معنوي وهو الشعور المترسخ لدي الجماعة بالزامية مثل ه ا السلو  -2
.بدرجة تفوك الأعتياد علي  فقط

ص خلا ليس للعرف دور  كبير ومهم في تنظيم مسائل القانون الدولي الخا
لمبعوثين في مسئلة المركز القانوني للأجانب وخاصة مايتعلك منها بمعاملة ا

.والدبلوماسين ال ين يتبعون لدولة أخرى



الأتفاقيات والمعاهدات الدولية:ثالثا
ي القفانون هي اتفاك دولي يعقد بالتراضي بين دولتين أو أكثر  ف: المعاهدة

الدولي

اتفففاك اطراففف  دولتففان أو أكثففر أو غيرهففا مففن اشففخاص: كمااا تعاارف ب نهااا

 ا   وموضفوع  تنظففيم علاقفة مففن العلاقفات التففي ي كمهفا هففالاادوليالقفانون 

.القانون  ويتضمن  قوقا والتزامات تفع علر عاتك اطراف 



معاهفدة تنظم العديد مفن موضفوعات القفانون الفدولي باتفاقيفات و

ة بفين دول دولية جماعية أو ثنائية أو أقليميفة كالاتفاقيفات الموقعف

ابففففات مجلفففس التعفففاون الخليجففففي كاتفاقيفففة تنفيفففف  الأ كفففام والإن

.م1997والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون   

دول واتفاقية الضفوابط المو فدة لمعاملفة المسفتثمر مفن مفواطني

.م1986الخليج معاملة المستثمر الوطني أبو ظبي

مهفن واتفاقية ممارسة  مواطنر دول مجلفس التعفاون الخليجفر لل

.م1987ال رة والأنشطة الاقتصادية الرياض



(المفسرة)المصادر الأحتياطية: ثانيا 
وهي:

1-ضوعات يقصد بالفق  آراء كبار شراح القانون عن تناولهم للنصوص والمو: الفقه
.المتعلقة بالقانون الدولي الخاص بالشرح والتعليك

اصة وقد لعب الفق  دوراء كبيراً ومؤثرارًفي نشأة قواعد القانون الدولي الخاص وخ
المداس التالية

وانين بقيادة المدرسة الايطالية التي ساهمت بصفة فعالة وقوية في اعداد نظرية تنازع الق-أ
.الفقي  بارتون  ومامنشييني وسافيني 

خاص بقيادة المدرسة الفرنسية التي قامت بدور كبر في تطوير قواعد القانون الدولي ال-ب
.ديمولان"الفقهاء دراجنتري  والفقي  

 الخاص المدرسة الهولندية والتي كان لها دور كبير في تطوير قواعد القانون الدولي-ج
.في عدة مجالات

 ر بلورة ولانسني الدور الكبير لفقهاء الشريعة الأسلامية القدامي والم دثين  منهم ف-د
لام أو ه ا العلم وبيان ملام   عند معالجتهم لأ كام غير المسلمين المقيمين فر دار الأس

.الل ين تربطهم معاملات مع غير المسلمين



؟ليماهو الحكم عند تعارض أحكام معاهدة دولية مع تشريع داخ
 من (70)للاجابة علر ه ا التساؤل ينبغي الرجوع لنص المادة

هـ والتي تنص 1412نظام ال كم الأساسي الصادر في

الأنظمة   و المعاهدات   و الاتفاقيات الدولية   و :)علر

(.الامتيازات   ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية

 مما يعني أن المعاهدة الدولية لاتطبك ولا و ا صدر مرسوم

كام ملكي بأقرارها كتشريع داخلي وفي تل  ال الة فأن أ 

اكانت المعاهدة الدولية تعدل أ كام التشريعات الداخلية متر م
.لا قة علي  وولا فلايعمل بها



2-درة مفن يقصد بأ كام القضفاء تلف  الأ كفام النهائيفة الصفا: أحكام القضاء

لة أو الم اكم وهيئات الت كيم سواء أكانت وطنيفة أم دوليفة عفن معالجفة مسفئ

أسفتعارة مركز قانوني متضمن لعنصر أجنبي  ب ي  يمكن القياس عليهفا أو

الفة غيفاب بعض أ كامها أو الأستعانة ببعض تفسيراتها واللجفوء وليهفا ففي  
النص التشريعي 



3-رسخ يقصد بها المبادى والقواعد التي ت: مبادئ القانون الدولي الخاص

ون الدولي في النظام القانوني للعديد من الدول فيما يتعلك بموضوعات القان

.الخاص ب ي  أصب ت قواعد عالمية معترف بها

المجردة فلا يقصد بمبادئ القانون الدولي الخاص بعض المبادئ النظرية أو

تسم وونما المبادئ المطبقة فعلا في النظم القانونية الأخرى  وهي مبادئ ت
.بالعمومية لتضافر تل  النظم علي العمل بها



مركز الأجانب–الموطن -الجنسية



الجنسية: أولا 
 الجنسية  :

دولة يقصد بالجنسية تل  العلاقة الرو ية والسياسية بين شخص ما و
عن ي دد ال قوك والألتزامات النأشئة( قانون)والمنظمة بموجوب تشريع

.تل  العلاقة

فللجنسية عدة جوانب:

فالجانب السياسي :

ر يقصد ب  أن الجنسية علاقة بين فرد ودولة تستكمل ب  الدول عناص
الشعب 

كما أن الشعب لا يتصل بالدولة ولا و ا أقام داخل  دود سياسية.

أما الجانب القانوني منها:

دد فيقصد ب  أن ه ه العلاقة بين الفرد والدولة لابد أن ينظمها قانون ي 
.املام ها وطرك أكتسابها وفقدها وال قوك والالتزامات المترتبة عليه



أما الجانب الروحي فيها:

تمائف  فقصد بف  وجفود علاقفة وروابفط  رو يفة بفين الشفخص والدولفة تفيفد ون

.وليها وأندماج  فيها أيا كانت م ل أقامت 

ا وبففين ولا أن الففدول قففد تتوسففع فففي ت ديففداً مففدى متانففة الففرابط الرو ففي بينهفف

الأشخاص

  اجفة لزيفادة فالدولة المستجلة للسكان التي ت تاج ولر الأيدي العاملفة أو ففي

السكان فيها

د الادنرتخفف من الشروط التر تدل علر الأنتماء والأندماج فتكتفي بال .

ر تفدل علفر بينما تشدد الدول التر تهدف لل فاظ علر هويتها فر الشروط الت

 لففف  الأنتمفففاء والفففولاء فتشفففترط أنفففداماج كفففاملاً بفففين الشفففخص والجماعفففة 
. السياسية



أهمية دراسة الجنسية
تظهرأهمية دراسة الجنسية من النوا ي التالية:

1-ريك تعتبر دراسة الجنسية مقدمة ضرورية ل ل التنازع الناشئ عن ط

من أتصال النزاع بأكثر من قانون لدول مختلف يتصل كل من  بالنزاع

.نا ية

2-قانون يت دد عن طريك الجنسية معررفة العنصر الأجنبي ال ي يدور ال

.الدولر الخاص مع  وجوداً وعدماً 

3-ن الدولر يعتبرضابط الجنسية من أكثر الضوابط المستخدمة في القانو

مسائل الخاص وال ي يربط بين المراكز القانونية وقانون دولة ما خاصة في

.الأ وال الشخصية

4-ها  كما لايتمتع الأشخاص بال ماية القانونية لدولة مالم ي ملوا جنسيت

الضرائب يلزموا بت مل الالتزامات التر تفرضها الدولة كالخدمة العسكرية و
.  بناءاً علر الجنسية



ليهاسلطة الدولة في منح الجنسية والقيود ع
م علر  ك الدول في تنظيم 1930من أتفاقية لاهاي لسنة( 1)نصت المادة

يها يكون لكل دولة أن تحدد من هم وطني: )ا كام الجنسية فنصت علر

بقانون خاص مع مراعاة ماهو مستقر في الظاتفاقيات الدولة 

(والعرف الدولى والمبادى العامة في القانون الدولى

كفل ولكن هنال  قيود يجب أن تراعر فر ه ا الصدد مبادئ معينة  تر ت

نقسم ولر الدولة  لتشريع جنسيتها النفا  فر المجال الدولر والاعتراف ب  ت

:عدة أقسام هي



1-كالقيود التي قيود دولية تنص عليها الأتفاقيات الدولية والمواثيك العالمية

:ينص عليها

م1961أتفاقية نيويور  للتقليل من  الات الاجنسية لسنة-أ.

م1952أتفاقية الجامعة العربية بشأن الجنسية لسنة-ب.

م1957أتفاقية جنسية النساء المتزوجات لسنة-ج.

أتفاقية القضاء علر جميع أشكال التمييز العنصري ضد -د

م1979المرأةلسنة

م1966الأعلان العالمر ل قوك الأنسان لسنة-ه.

وعلان  قوك الطفل ال ي أقرت  الجمعية العامة للأمم المت دة في -ي
.م1959سنة



يم أحكام الجنسيةالقيود العرفية التى تفرض على الدولة عند تنظ
1-ا ترام ورادة الفرد عند تنظيم الدولة لجنسيتها.

2-بناء الجنسية علر رابطة  قيقية بين الفرد والدولة.

3-ال صانة عدم تطبيك معيار  ك الإقليم علر أبناء الأشخاص المتمتعين ب

.الدبلوماسية

4-ا أو ا ترام ال ك في الجنسية ك ك من  قوك الأنسان فلايجوز س به

تجريد الشخص منها بصورة ت كمية 

5- ومراعاة ال قوك المماثلة للدول الأخرىمراعاة مبدأ  سن النية



الجنسيةالقيود المقررة لصالح الأفرادعند تنظيم أحكام
 من الأعلان العالمي ل قوك الأنسان لسنة ( 15)يمكن أستقرائها من من نص المادة

.لكل فرد التمتع بجنسية ما-1) : م والتر تنص علر أن1966

2-يتهلايجوز حرمان أي شخص من جنسيته ولامن حقه في تغيير جنس.)

و ن فهنال  ثلاثة قيود تفرض علر الدول لصالح الأفرادوهر:

توافر أن الجنسية  ك للأشخاص وليست من ة أو هبة تمنح للأشخاص ال ين ت-أ

.فيهم الشروط الم ددة لمنح الجنسية

من  ك الأشخاص التمتع باكثر جنسية ولا يجوز  رمان  من ه ا ال ك-ب.

جوز للأشخاص ال ك فر تغيير جنسيتهم وأكتساب جنسايات جديدة ولا ي-ج

. رمانهم من ه ا ال ك بطريك  مباشر او غير مباشر

علر الدول أن تعمل علر التقليل من  الات اللاجنسية أو  الات أنعدامها . د
.  لصالح الأفراد



أنواع الجنسية
تقسم الجنسية إلى نوعين أساسيين 

لجنسية اللاحقة أو الطارئةا الجنسية الأصلية
يكتسب الشخص الجنسية اللا قة أو

نح الطارئة بعد فترة من الزمن فهر لاتم
دولة مباشرة عند الميلاد أو عند تأسيس ال
أو صدور قانون جديد ينظم أ كام 

:الجنسية وتمنح عن طريك

1- الأقامة مع الإندماج والولاء تسمر
.بالتجنس العادي

2- الزواج المختلط بين الاجنبر
.والوطنية

3-أنداماج الأقليم فر دولة أخرى.

4-منح الجنسية عن طريك رأس الدولة
دون ال اجة ولر تولفر شروط معينة 

ويسمر بالتجنس الخاص  

يكتسب الشخص الجنسية الأصلية

:مباشرة  أو عند ميلاده سواء عن طريك

1- ك الدم ويقصد ب  الأن دار من 

سلالة معين من جهة الأب أو الأم أو 

كلايهما

2-في  ك الأقليم ويقصد ب   ك الشخص

.لي أكتساب جنسية الأقليم ال ي يولد ع

3-نح الجنسية بالتأسيس ويقصد بها م

دور الجنسية عند تاسيس الدولة أو عند ص

.قانون جديد ينظم أ كامها



ىأحكام الجنسية فى النظام القانوني السعود
 ه بفالقرار رقفم 1347صدر نظام الجنسية العربيفة السفعودية  لسفنة

هفففـ  ليفففنظم أ كفففام الجنسفففية العربيفففة 1374/ 1/ 25وتفففاريخ 4

.السعودية

ة الف ي صدر ه ا النظام علر أنقاض نظام الجنسية العربية السفعودي

شفوال 13وتفاريخ 47/ 1/ 7صدرت الإرادة الملكية السنية رقم 

.هـ1357

ازيفة أو كما وقد الغر ما سبق  علي  ومن نظم خاصفة بالتابعيفة ال ج

ى بالتابعيفففة ال جازيفففة النجديفففة  كمفففا تفففم ولغاءأ كفففام الفففنظم الأخفففر

.المخالفة لأ كام 



نظام الجنسية العربية السعودية
يكتسب السعودي الجنسية الأصلية في ال الات التالية:

1-بالتأسيس فر الأ وال الآتية:

 م من سكان أراضي 1914هجرية الموافك 1332من كانت تابعيت  عثمانية عام
.المملكة العربية السعودية الأصليين

ية وك ل  الرعايا العثمانيون المولودون في أراضي المملكة العربية السعود
ال ين  افظوا علر وقامتهم في تل  الأراضي1914_1332والمقيمون فيها عام 

.هـ ولم يكتسبوا جنسية أجنبية قبل ه ا التاريخ22/3/1345ولر 

قرروا أضافة ولر  ل  فأن لهم ال ك خلال سنة من تاريخ صدور نظام الجنسيةأن ي
.عدم قبولهم للجنسية العربية السعودية

عتوه تبدأ أما بالنسبة للقاصر ال ى لم يبلغ سن الرشد ومن في  كم  كالمجنون وال
مدة السنة

ظامسن  قمرية كما تنص اللائ ة التنفي ية للن18من تاريخ بلوغ  سن الرشد وهي 



نظام الجنسية العربية السعودية
3-ربية من  كان من غير الرعايا العثمانيين مقيما في أراضي المملكة الع

م و افظ علر وقامت  فيها ولر 1914-هـ 1332السعودية عام 

لجنسية م ولم يكتسب جنسية أجنبية قبل ه ا التاريخ فيمنح ا22/3/1345

.   الأصلية بالتأسيس

لأصليين ويل ك بهم في ال كم  النسوة من سكان المملكة العربية السعودية ا

لاقهن أو اللاتي تقدمن بطلب استرداد الجنسية العربية السعودية شريطة ط

.  وفاة أزواجهن



نظام الجنسية العربية السعودية
 يمنح السعودي الجنسية السعودية الأصلية ب ك الدم من جهة الأب أوالأم  :

1- لمن يولد داخل المملكة العربية السعودية أوخارجها لأب سعودي

2- أو من يولد لأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية ل  .

ليم و ايمنح الشخص ال نسية العربية السعودية الجنسية السعودية ب ك الأق:

لمملكة من ولد داخل المملكةشريطة أن يكون أبوي  مجهولين ويعتبر اللقيط في ا

مولوداً فيها مالم يثبت العكس

اضففعة تشففمل المملكففة العربيففة السففعودية الأراضففي والميففاه والطبقففات الجويففة الخ

مففل العلففم لسففيادة المملكففة العربيففة السففعودية كمففا تشففمل السفففن والطففائرات التففي ت 

العربي السعودي

السعودية وقد خول ل  نظام الجنسية السعودي ال ك فر أن يقرر التنازل عن الجنسية

د فرضفت خلال سنة من تأريخ بلوغ  سن الرشد  تر لاتكون الجنسفية السفعودية قف

. علي 



الجنسية اللاحقة بالتجنس العادي
الانتماءمع تمنح الجنسية اللا قة او ماتسمر بالتجنس العادى أى التجنس بالأقامة و

:قبل الدولة لفئتينالولاء للشخص توافر رابطة 

جنبي المولود داخل المملكة العربية السعودية لام سعودية وأب أ: الفئة الاولى

:و ا توفرت فيهم الشروط التالية 

غ  سن أن تكون ل  صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلو. أ

.الرشد 

و بعقوبة أن يكون  سن السيرة والسلو  ولم يسبك ال كم علي  ب كم جنائي أ. ب

.السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور 

أن يجيد اللغة العربية. ج.

لعربية أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغ  سن الرشد طلباً بمن   الجنسية ا. د
السعودية



سعودية و ا الفئة الثانة الأجانب المقيمين أقامة طويلة داخل المملكة العربية ال
:توافرت في  الشروط التالية

ية قد بلغ أن يكون عند تقديم طلب ال صول علر الجنسية العربية السعود. أ
. سن الرشد

ج من أن يقيم في المملكة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية فإ ا خر-ب
المملكة بجواز  كومت  الأصلية قبل من  

بر المدة الجنسية العربية السعودية وغاب عن البلاد مدة تزيد عن سنة تعت
ررة التي سبك ل  أن أقامها كأنها لم تكن أما من سافر بعد انتهاء المدة لمق

ي طلب دون أن يتقدم بطلب الجنسية العربية السعودية فإن  يسقط ق  ف
.الجنسية و ا زادت غيبت  عن مدة تأشيرة العودة وأقصاهاستة أشهر

 أن يكون سليم العقل والجسم-ت



علي  أن يكون  سن السيرة والسلو    وألا يكون قد صدر-ج

ستة  كم قضائي بالسجن في جريمة أخلاقية لمدة تزيد علر

أشهر

أن يكون من أص اب المهن التي ت تاج وليها البلاد   . د

أب ويستثنر من ه ا الشرط من ولد في المملكة لأم أجنبية و

مجهول

.أن يثبت ارتزاق  بطرك مشروعة . ه
أن يجيد اللغة العربية ت دثاً وقراءة وكتابة . و 



إجراءات منح الجنسية العربية السعودية
تر تؤيده طلب  علي طالب الجنسية أن يشفع طلب  بكافة الوثائك والمستندات ال

ة تقوم كتصريح الإقامة وجوازسفره   أو أي وثيقة تعدها السلطات المختص

لاخ عنها   مقام الجواز   وكل وثيقة تتعلك بالجنسية التي يرغب فر الإنس

.وكل ورقة تؤيد ما هو مطالب من 

أ كام مع ملا ظة أن منح الجنسية العربية السعودية لا يعفي المتجنس من

ك الأنظمة في بلاده في  ال كانت تل  الأنظمة تشترط أخ  الأ ن المسب

ل علر للتخلي عن جنسية بلاده واكتساب جنسية جديدة وعلي  أن يست ص

.ه ا الأ ن علر مسئوليت  الخاصة



جنبيآثار منح الجنسية العربية السعودية للأ
يةيترتب علر منح الأجنبي الجنسية العربية السعودية الآثار الآت:

قررت أن تصبح جنسية زوجت  عربية سعودية متر قدمت ولر المملكة   و. أ
.عدلرغبتها في  ل    وتنازلت عن جنسيتها أمام م كمة  مختصة أوكاتب

 تتولر ودارات الأ وال المدنية وكمال الإجراءات اللازمة لتسجيل زوجة
المتجنس وأولاده ال ين لم يبلغوا سن الرشد في السجل المدني

السفعودية أن يكتسب أولاده ال ين لفم يبلغفوا سفن الرشفد الجنسفية العربيفة. ب
هم سففن تبعففاً لوالففدهم و ا كففانوا مقيمففين فففي المملكففة  أو قففدمواوليها قبففل بلففوغ

.الرشد 

نهم ولهؤلاء اختيار جنسفية والفدهم الأصفلية خفلال سفنة مفن تفاريخ بلفو  أي مف
.سن الرشد 



.ير أما أولاده ال ين بلغوا سن الرشد أثناء دورة معاملة والدهم فيجوز لوز

ة في الداخلية من هم الجنسية العربية السعودية و ا كانت وقامتهم النظامي

اريخ المملكة لا تقل عن خمس سنوات   وقدموا طلباً ب ل  خلال سنة من ت

.منح والدهم الجنسية العربية السعودية 

الولاية وك ل  ال ال لكل من يتبع المتجنس من النسوة اللاتي ل  عليهن  ك

ل منهن الشرعية بموجب وثيقةشرعية فل  أن يتقدم بطلب مستقل باسم ك
.لمن هن الجنسية العربية السعودية



رفض منح الجنسية
اء علففر تمففنح الجنسففية العربيففة السففعودية مففن قبففل رئففيس مجلففس الففوزراء بنفف

اء اقتففراح وزيففر الداخليففة ولففوزير الداخليففة فففي جميففع الأ ففوال وبففدون وبففد

ودية الأسففباب ال ففك فففي رفففض الموافقففة علففر مففنح الجنسففية العربيففة السففع
.للأجنبي علر الرغم من توافر الشروط في  الم كورة



منح الجنسية بالزواج المختلط
متزوجة من يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية ال

سعودي   أو أرملة السعودي الأجنبية   و ا قدمت طلباً ب ل    وتنازلت عن
:جنسيتها الأصلية أضافة ولر توافر الشروط التالية

1 . ثبوت قيام العلاقة الزوجية علر الوج  الشرعي.

2 . أن تعلن تنازلها عن جنسيتها الأصلية أمام قاض أو كاتب عدل.

3 . أن يكون الزواج وفك التعليمات المنظمة لزواج السعودي من أجنبية.

4 .نائية أو أن تقدم وقراراً بأن  لم يسبك ال كم عليها ب كم قضائي في جريمة ج
.أخلاقية 

5 . عدم وجود ملا ظات أو قيود مسجلة عليها لدى الجهات المختصة.

6 . أن تكون مقيمة في المملكة.

7 . سنوات علر الأقل ويمكن الإكتفاء بمضي ( 5) أن يمضي علر الزواج مدة
.جزء من ه ه المدة ووفقاً لما جاء فر اللائ ة التنفي ية



فقدان المرأة الأجنبية الجنسية السعودية
و ا قررت و لا تفقد المرأة العربية السعودية جنسيتها و ا تزوجت بأجنبي ولا 

انون وأعلنت الت اقها بجنسية زوجها   ودخلت في ه ه الجنسية ب كم الق
.الخاص بها 

سيتها كما ي ك للمرأة العربية السعودية المتزوجة بأجنبي أن تسترد جن
ة العربية العربية السعودية عند انتهاء الزوجية بعد عودتها للإقامة فر المملك

.السعودية

زوجية ولا أنها تفقد جنسيتها العربية السعودية متر مانقطعت علاقتها ال
.بالسعودي لأي سبب 

أو أ ا استردت جنسيتها الأصلية   أو جنسية دولة أجنبية أخرى.



فقدان المرأة الأجنبية الجنسية السعودية
ها مالم يقرر وزير الداخلية خلاف  ل   و ا ترملت  من السعودي وتوافرت في

:الشروط التالية

1 . ًثبوت ترملها من زوجها السعودي شرعا.

2 . أن تعلن تنازلها عن جنسيتها الأصلية أمام قاض أو كاتب عدل.

3 . عدم زواجها بعد وفاة زوجها.

4 . أن تكون مقيمة في المملكة.

5 .نائية أو أن تقدم وقراراً بأن  لم يسبك ال كم عليها ب كم قضائي في جريمة ج

.أخلاقية 

6 .تصة عدم وجود ملا ظات أو قيود مسجلة عليها لدى الجهات ا.

7 . أن يكون لها من زوجها السعودي المتوفر أو من زوج سعودي سابك ولد أو
.أكثر بلغ سن الرشد أو قارب  ل  



منح الجنسية بالتجنس الخاص
ية شروط يجوز للمل  منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي دون توافر أ

.خاصة ولا يجوز لغيره أن يمنح الجنسية العربية السعودية



الجمع بين أكثر من جنسية
ن رئيس يجوز لسعودي أن يتجنس بجنسية أجنبية بعد أخ  الأ ن المسبك م

.مجلس الوزراء

ه ا الأ ن والسعودي ال ي يتجنس بجنسية أجنبية قبل ال صول مقدماً علر

العربية يظل معتبراسًعودياً ولا و ا رأت  كومة جلالة المل  وسقاط الجنسية
السعودية



فقدان الجنسية
يتم فقد الجنسية بأ دى الطرك الآتيةوهي:

1/الفقد

2 /التجريد.

3/الس ب.

4 /الأسقاط



ظي الس ب لم يتفك فقهاء القانون الدولر الخاص علر المعاني المقصودة بلف

التر والإسقاط فبعضهم يري أن الس ب يتم بقرار من السلطة المختصة

.من ت الجنسية أو سلطة أعلر منها

  ك من بينما الإسقاط فيتم ب كم قضائي من م كمة مختصة كعقوبة في

.أسقطت جنسيت 

دولة بينما يرى أخرون أن الس ب  يتم في  ك الأجنبي ال ي منح جنسية
.أخرى  أما الأسقاط فيكون للمواطن ال ي يتمتع بالجنسية الأصلية



حالات فقدان الجنسية
ودية و ا تفقففد زوجففة السففعودي الفف ى تجففنس بجنسففية أجنبيففة الجنسففية السففع-1

.ديدة دخلت في جنسية زوجها بمقتضر القانون الخاص به ه الجنسية الج

ودية  و ا تفقففد زوجففة السففعودي الفف ى تجففنس بجنسففية أجنبيففة الجنسففية السففع-2

فقفة قررت وأعلنت الت اقها بجنسفية زوجهفا الجديفدة   وصفدر لهفا و ن بالموا

علر  ل 

. من وزير الداخلية

غييفر جنسفية يفقد الأولاد القصر الجنسية العربية السعودية و ا كانوا ب كفم ت-3

.ة الجديدة أبيهم يدخلون في جنسيت  بمقتضر القانون الخاص به ه الجنسي

تاليففة ولا أن لهففم ال ففك فففي اسففترداد الجنسففية العربيففة السففعودية خففلال السففنة ال
.لبلوغهم سن الرشد



فقد الجنسية
لسفعودية و ا تفقد المرأة السعودية  بقار من وزير الداخلية الجنسفية العربيفة ا-4

الأصلية   انقطعت علاقت  الزوجيةبالسعودي لأي سبب   واستردت جنسيتها

.أو جنسية أجنبية أخرى



إسقاط الجنسية العربية السعودية
ي أية  الة يتم وسقاط الجنسية العربية السعودية عن أي سعودي  بمرسوم مسبب ف

:من ال الات الآتية 

و ا دخل في جنسية أخرى دون أخ  الأ ن من مجلس الوزراء. أ.

ة من و ا عمل في القوة المسل ة لإ دى ال كومات الأجنبية بدون موافقة سابق. ب
. كومة جلالة المل  

و ا عمل لمصل ة دولة أو  كومة أجنبية وهي في  الة  رب مع المملكة . ج
.العربية السعودية 

لأمر و ا قبل وظيفة لدى  كومة أجنبية أو هيئة دولية وبقي فيها بالرغم من ا. د
ال ي صدر ولي  من  كومة جلالة المل  بتركها في جميع

ور علر الأقل يجب ون ار السعودي بعواقب عمل  ون اراً ص ي اسًابقاً لمدة ثلاثة شه
.لتاريخ مرسوم وسقاط الجنسية العربية السعودية

لمل يتم وسقاط الجنسية عن السعودي في غير ال الات الم كورة بقرار من ا-ه.



ما يترتب على إسقاط الجنسية
يترتب علر وسقاط جنسية السعودي الآثار الأتية:

.مل  العقارتتم  تصفية أملا  الشخص ال ي أسقطت جنسيت  وفقاً لنظام ت-1

ودة يجوز  رمان  من الإقامة في أراضي المملكة العربية السعودية أو الع-2

.وليها

ر جنسية يكون  لزوجة من تسقط عن  الجنسية العربية السعودية  ك اختيا-3

زوجها الجديد أو البقاء علر جنسيتها  السعودية ولها في  الة انتهاء

وجها الزوجية أن تسترد جنسيتها السعودية و ا كانت قد اختارت جنسية ز

.  من قبل



ما يترتب على إسقاط الجنسية
في غير يفقد الأولاد الصغار الجنسية العربية السعودية و ا كانوا مقيمين-4

شد في أراضي المملكة العربية السعودية  ولا أن  ي ك   ين بلوغهم سن الر

ون بكافة اختيار الجنسية العربية السعودية بدون قيد ولاشرط  كما يتمتع
.ال قوك الممنو ة للسعوديين

5-قوطها لا يترتب علر سقوط الجنسية العربية السعودية عن شخص ما س
.عن زوجت  وأولاده أو من كان يتمتع بها من  وي  بطريك التبعية



سحب الجنسية
 ات العشر خلال السنويتم س ب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها

:لتجنس   و ل  الأ وال الآتية التالية 

و ا  كففم عليفف  ب ففد شففرعي   أو بالسففجن مففدة تزيففد علففر سففنة   لارتكابفف. أ  

.عملاً يمس الأمانة أو الشرف 

ي و ا صففدر عليفف   كففم قضففائي بثبففوت قيامفف  بففأي عمففل يخففل بففالأمن ففف. ب

.البلادالمملكة أو اشتراك  في    أو يجعل  من غير المرغوب في  أقامتهم في

 بفت و ا ثبهاا فاي أي وقات كما يجوز س ب الجنسية السفعودية مفن المتجفنس

و أنفف  قففد  صففل عليهففا بنففا ً ء علففر أقففوال كا بففة أو بطريففك الغشففأو الخطففأ أ

ات التففي التزويففر أو التزييففف فففي الشففهود أو الوثففائك أو المسففتندات أوالبيانفف
.قدمها للدخول فيها 



مايترتب على سحب الجنسية
يترتب علر س ب الجنسية من المتجنس الآثار الآتية:

زوال ه ه الجنسية عن صا بها -1

.س بها أيضاً ممن كان قد كسبها من المتجنس بطريك التبعية-2

م وجود ما ولا و ا  أثبت من اكتسبها بالتبعية من  وي الأخلاك ال سنة وثبت عد
.يمنع من   الجنسية فتمنح ل  مع  ا تساب المدة الماضية ل 



العقوبات على الأخلال بنظام الجنسية السعودي
ن ألف ريال يعاقب بال بس مدة لا تتجاوز سنتين  أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثي

:مع عدم الأخلا بالعقوبة الأشد كل من

ية ل  أو أبدى أمام السلطة المختصة بقصد وثبات الجنسية العربية السعود
أوراقاً أقوالاً كا بة   أو قدم وليها–لغيره   أو بقصد نفيها عن  وعن غيره 

.  غير ص ي ة مع علم  ب ل  

ويتولر ديوان المظالم ويقاع ه ه العقوبة.



السلطة المختصة بتنفيذ أحكام نظام الجنسية
ية أو جميع المراسيم والقرارات الخاصة بكسب الجنسية العربية السعود

ي الجريدة بس بها أو بإسقاطها أو باستردادها تعتبر ناف ة من تاريخ نشرها ف

.الرسمية

لقانون وزارة الداخلية هي الجهة صا بة الاختصاص الأصلي في تنفي  ه ا ا

والإقرارات والإعلانات والأوراك  والطلبات المنصوص عليها في ه ا 
..النظام



وتوج  ولر وزير الداخلية بطريك الإعلان الرسمي أو بموجب •

ع لها ويصال ولر الموظف المختص  في دائرة الأ وال المدنية التاب

.م ل وقامة صا ب الشأن

ل  أو ولر وفي الخارج تسلم للممثلين السياسيين ل كومة جلالة الم•

ف قناصلها   ويجوز بقرار من وزير الداخلية أن يرخص لأي موظ

.آخر في تسلم ه ه الإقرارات والإعلانات والطلبات والأوراك 

ئة يصدر وزير الداخلية اللائ ة التنفي ية له ا النظام خلال ما•

وعشرين يوماً من تاريخ نشر ه ا النظام  كما يصدر القرارات
.اللازمة له ا النظام



جنسية الشخص الأعتباري
هو مجموعة أموال أو أشخاص : الشخص الأعتباري أو المعنوى كما يسمر

دود  ل  تهدف لت قيك غرض معين وتخلع عليها الشخصية القانونية في  

.الغرض

الشخص الأعتباري ينقسم ولر نوعين:

1 /ا  ويشمل الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وشركاته: شخص أعتباري عام

(.مصل ياً )قياً أو مرف( جغرافياً )المملوكة لهاسواء أتم توزيعها توزيعاً أقليمياً 

2/ك ويشمل  مجموعة الأموال التر ترصد لت قي: شخص أعتباري خاص

هدف معين كالشركات والجمعيات وأسماء الأعمال والوكالات التجارية أو

مجموعة الأشخاص التي تهدف غلر ت قيك هدف معين كا الجماعات 
.والفرك  والتجمعات الخدمية



جنسية الشركة
الشركةلم يتفك فقهاء القانون التجاري علر معيار مو د فيما يتعلك بجنسية.

 ركة نشااط الشاوالفبعض الأخفر أخف  بمكفان جنساية الأطاراف فبعضهم أخف  بمعيفار
ن وجاود مكااويفضل البعض معيار مكان التسجيل بينما رأى أخرون الأخ  بمعيار

الشاركة المصالح التى تحققهااوينتهي فريك أخر ولر معيار مركز الأدارة الرئيس 
.أو مايسمى بالرقابة والأشراف

لتاى ي خذ المنظم السعودي بمعياار ى مكاان التساجيل ومعياار الرقاباة والأشاراف ا
.تحققها الشركة

باساااتءناء شاااركة )هفففـ علفففر أن1436ففففنص المفففادة الرابعفففة مفففن نظفففام الشفففركات
ة، ويجاب المحاصة، تعد الشركة التي تؤسس وفقاً لأحكام النظام ساعودية الجنساي
رة تمتاع أن يكون مركزها الرئيس في المملكة، ولا يستتبع هذه الجنساية بالضارو

(الشركة بالحقوق المقصورة على السعوديين



جنسية الوكالات التجارية
لا يجوز لغير : )ه علر أن 1382من نظام الوكالات التجارية لسنة ( 1)تنص المادة

يين في السعوديين سواء بصفة أشخاص طبيعيين او معنويين ان يكونوا وكلاء تجار
ت المملكة العربية السعودية، على ان الشركات السعودية التي تقوم ب عمال الوكالا

التجارية يجب أن يكون رأسمالها بالكامل سعوديا وان يكون اعضاء مجالس ادارتها 
(.ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين

ن كاان لا يجوز ان يقوم الوكيال التجااري الا ما:)المادة الءالءة من النظام نفسه تنص على
جاارة مقيدا في السجل المعد لهذا الغرض في وزارة التجارة والصاناعة ويصادر وزيار الت
جر او والصناعة قرارا بانشاء هذا السجل وتشتمل بيانات السجل الماذكور علاى اسام التاا

يال الشرآة او ناوع البضااعة الماوآل فيهاا او الشاركة او المؤسساة الموكلاة وتااري  التوك
ومدتااه ان كاناات الوكالااة محااددة ب جاال وتقاادم طلبااات القيااد بهااذا السااجل مااع المسااتندات 

ديين أو المسوغة الى وكيل وزارة التجارة والصناعة ولا يجوز رفضالقيد الا لغيار الساعو
لمن كان سعوديا ممنوعا من مزاولة التجارة او غير أهل لممارستها ويجاوز لمان رفاض 

(.قيده ان يتظلم الى وزير التجارة والصناعة

خاص يأخد المنظم السعودي بالنسبة لجنسية الوكالات التجارية بمعيار جنسية الأش
.ال اصلين رخصة الوكالة



جنسية الأندية والفرق الرياضية والاتحادات
بر من مؤسسات تتبع جميع الفرك والاندية الرياضية للدولة وبالتالي فانها تعت

الدولة فهي تتبع جنسية الدولة

بية من  النظام الأساسي للات ادات الرياضية واللجنة الأولم( 1)تنص المادة

النادي الرياضر هو هيئة رياضية لها :)ه 1407العربية السعودية لسنة

العام   مستقلة وتعتبر من الهيئات الخاصة  ات النفعشخصية اعتبارية

 ين لا ويتكون من عدد لايقل عن خمسين عضوا من الأشخاص الطبيعيين ال
(.يستهدفون الكسب المادى 



جنسية الجمعيات التعاونية
 ه 1437المادة الثالثة من نظام الجمعيات التعاونية والمؤسسات الأهلية

خص أي كيان يؤسس  ش-في تطبيك أ كام ه ا النظام-يعد مؤسسة أهلية :)

فة أو أشخاص من  وي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معا ول  ص

من الاستمرار لمدة معينة أو غير معينة ولا يستهدف الربح أساسا  و ل 

مد أجل ت قيك غرض أو أكثر من أغراض النفع العام أو المخصص  ويعت

علر ما يخصص  ل  المؤسس أو المؤسسون من أموال وتعد الصناديك 

(.الأهلية بأنواعها مؤسسات أهلية

:)  ه 1437المادة الرابعة من نظام الجمعيات التعاونية والمؤسسات الأهلية 

الهيئة الوطنية للجمعيات"تنشأ بموجب أ كام ه ا النظام هيئة تسمر 

قلة  تتمتع بشخصية اعتبارية و ات ميزانية مست" والمؤسسات الأهلية

  ولها وترتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض
(. ونشاء فروع أو مكاتب في مناطك المملكة  سب ال اجة



مهام الهيئة
 ه 1437المادة الرابعة من نظام الجمعيات التعاونية والمؤسسات الأهلية

ادات الهيئة هي السلطة المسؤولة عن شؤون الجمعيات والمؤسسات والات :)

في  دود أ كام ه ا النظام والأنظمة الأخرى  ات العلاقة  ولها أن تتخ  ما

تراه لازما من القرارات التي ت قك أهداف ه ا النظام  ولها علر وج  

:الخصوص

.تسجيل وترخيص الجمعيات والمؤسسات والاتحادات-1

.تقديم الإعانات ال كومية للجمعيات المسجلة-2

متابعة أداء الجمعيات والمؤسسات الأهلية والات ادات بما في  ل  -3

.الرقابة المالية وت دد اللائ ة قواعد  ل 
........(.العمل علر تطوير الجمعيات والمؤسسات-4



جنسية السفن والطائرات

المملكفة :)ه علفر أن 1374ز مفن نظفام الجنسفية السفعودي لسفنة/3تنص المفادة 

عة لسفيادة العربية السعودية تشمل الأراضي والمياه والطبقات الجوية الخاضف

عربففي العربيففة السففعودية كمففا تشففمل السفففن والطففائرات التففي ت مففل العلففم ال

(.السعودي

مفل السففن تأخ  المملكة العربيفة السفعودية بمفا يعفرف بقفانون العلميفة  يف  ت 
(.علم والطائرات والصواريخ والأقمار الصناعية جنسية البلد التر ت مل



نظرية الموطن



تعريف الموطن
ية يعرف الموطن في القانون الدولر الخاص بأن  رأبطة قانونية رابطة سياس

طبيك في  الة وقانونية بين فرد واقليم دولة يتم بمقتضها ت ديد القانون الواجب الت
.عد الأخ  بضابط الجنسية أو تع ر تعينيها

ي يقيم في  فهو المكان ال( عند فقهاء النظام الاتيني)أما تعريف في القانون الداخلر 
الشخص بصورة معتادة وهو ما أخ  ب  المنظم السعودى الأمر ال ي يظهر من 
ام خلال دارسة أ كام الموطن في نظام الأ وال المدنية والمرافعات الشرعية ونظ

.الأقامة



م في   أن الموطن هو المكان ال ي يقي( النظام الأنجلو سكسوني)بينما يرى أخرون
.الشخص بصفة دائمة

ن يفيد يظهر أن فقهاء القانون اللاتيني يخلطون بين الموطن وم ل الأقامة يمكن أ
. ل  في  الةالتنازع السلبر أو الإيجاب للموطن



عناصر الموطن
للموطن عنصران مادي ومعنوي:

 مي يتمثل فر أقامة شخص علر أقليم دولة ما وهي ماتس:فالعنصرالمادي

.بال الة الواقعية

ئما ل  وهو نية الشخص في أتخا   ل  الأقليم وطنا دا: أما العنصر المعنوي

ارية يتوافر فالأقامة في سجن مثلا ب كم مؤبد أمدى ال ياة لا تعتبر نية أختي
.معها العنصر المعنوي



أهمية دراسة الموطن
تاتر أهمية دراسة الموطن من النوا ي التالية:

1-ي يعتبر الموطن مقدمة ضرورية لدراسة تنازع الأختصاص القضائ

. دود الدولةالأجنية داخل والتشريعر وك ل  عند تنفي  الأ كام 

2-الخاص  يعتبر ضابط الموطن من الضوابط الرئيسة في القانون الدولر

.عند ت ديد القانون الوأجب التطبيك

4-اقعا في تبرز أهميت  في تنازع الجنسيات وخاصة  ينما يكون الشخص و

الجنسية وشكالية قانونية وماثلاً أمام القضاء  فيأتي الموطن ك ل بديل عن

.فر  الة عدم ت ديدها

4-ن جنسيات وتأتي أهميت  أيضاً في الأسرة التي يكون فيها أفراد الأسرة م
.مختلفة  فيتم الأخ  بموطنهم كبديل عن الجنسية أمام القضاء



أهمية دراسة الموطن 
5-أي أن   تكمن أهميت  الموطن أيضا في المنازعاتً التي تنشأ مع الأجانب

  يعد ينشأ نزاع بين مواطن وأجنبي فهنا يتم تطبيك قانون الموطن  لأن
.ضمان للمواطنين  ين يتعاملون مع الأجانب

هـ علر أن 1383فقد نص المنظم السعودي في نظام الأوراك التجارية  :
عتبر تت دد أهليةالملتزم بالكمبيالة وفقاً لنظام موطن    ومع  ل  لا ي)

. ة سنة السعودي أهلاً للالتزام بالكمبيالة ولا و ا بلغ من العمر ثماني عشر
ل مع وو ا كان الشخص ناقص الأهلية وفقاً لنظام  الوطني فإن التزام  يظ

( .  لأهلية ل  ص ي اً و ا وضع توقيع  في وقليم دولة يعتبره نظامها كامل ا

6-علر يتم الرجوع لضابط الموطن في ت دي الأختصاص القاضي بناء
من الباب 30-24قاعدة الدعوى تتبع المدعر عليهأنظر نصوص المواد

الثاني المل ك بظام المرافعات الشرعية



أنواع الموطن
يقسم فقهاء القانون الموطن ولر عدة أنواع:

يم وهو أقل: وهو ال ي يعتد ب  في القانون الدولر الخاص: الموطن الدولر

.دولة ما يرتبط بأ د  عناصر النزاع  و العنصلر الأجنبي

2-وينقسم ولر:الموطن الداخلر:

ة وهو الموطن ال ي يقيم في  الشخص عادة أو بصف: الموطن العادي -أ

.دائمة

يعتبففر )هففـ 1407مففن نظففام الأ ففوال المدنيففة لسففنة( 29)مثالفف  مففاتنص المففادة

م ففل وقامففة الشففخص المقففيم فففي المملكففة مففن  يفف  ممارسففة  قوقفف  المدنيففة 

لف ي هفو المكفان ا-ولغرض الإخطارات والتبليغات الرسفمية التفي توجف  وليف 

صففة يقطن  علر وج  الاعتياد ومع ه ا يعتبر م ل ممارسة الشخص لعمل  ب

(.مستمرة م لاً لإقامت 



أنواع الموطن الداخلى
لنسفبة ب ي   يعتفد القفانون بمفوطن أ فد الأشفخاص با: الموطن القانوني -ب

للأشخاص التابعين ل 

م ل وقامة المرأه ):ه 1407من نظام الأ وال المدنية لسنة ( 30)تنص المادة

المتزوجة هو م ل وقام  زوجها و ا كانت العشرة مستمرة بينهما وم ل 

.وقام  القاصر هو م ل وقام  والده أو الوصي علي 



أنواع الموطن
و هو الموطن ال  ي يختاره الشخص للقيام بعمل مادي أ: الموطن المختار-3

قانوني فيعتبر موطن ل 

لا يجوز لأي ):  ه1407من نظام الأ وال المدنية لسنة( 31)تنص المادة

التي شخص أن يختار م ل وقامة خاصة يتلقر في  الإخطارات والتبلغيات

توج  ولي  بشأن مواضيع أو معاملات معينة و ل  بالإضافة ولر م ل 
(.الإقامة



الموطن في نظام المرافعات الشرعية
 يقصفد : )ها  علاى أناه1435من نظام المرافعاات الشارعية( 9)المادة تنص

علفر بمكان الإقامة في تطبيك أ كام ه ا النظام المكان ال ي يقطنف  الشفخص

كفان وج  الاعتيفاد  وبالنسفبة ولفر البفدو الر فل يعفد مكفان وقامفة الشفخص الم

.ال ي يقطن  عند وقامة الدعوى

لموقفوف وبالنسبة ولر الموقوفين والسجناء يعد مكان وقامة الشفخص المكفان ا

.في  أو المسجون في 

ت التففي ويجفوز لأي شففخص أن يختففار مكففان وقامففة خاصفا يتلقففر فيفف  التبليغففا

تفف  توجفف  وليفف  بالإضففافة ولففر مكففان وقامتفف  العففام  وو ا بففدل الخصففم مكففان وقام

(.سواء الخاص أو العام فيجب علي  وبلا  الم كمة ب ل 



هـ1435الموطن في نظام المرافعات الشرعية 
 ه علر بعض أنواع 1435من نظام المرافعات الشرعية ( 17)تنص المادة

م يكون تسلي(: )ال قوقية)الموطن القانون للمدعر عليهم في الدعاوى المدنية

:صورة التبليغ على النحو الآتي

ما يتعلق بالأجهزة الحكومية إلى رؤسائها أو من ينوب عنهم-أ.

ا أو ما يتعلق بالأشاخاص ذوي الشخصاية المعنوياة العاماة إلاى ماديريه-ب

.من يقوم مقامهم أو من يمءلهم

ا أو ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصاة إلاى ماديريه-ج

.من يقوم مقامهم أو من يمءلهم

ل فاي ما يتعلق بالشركات والمؤسساات الأجنبياة التاي لهاا فارع أو وكيا-د

.المملكة إلى مدير الفرع أو من ينوب عنه أو الوكيل أو من ينوب عنه



الموطن في نظام المرافعات الشرعية
 مااا يتعلااق برجااال القااوات العسااكرية وماان فااي حكمهاام إلااى المرجااع -ه اا

.المباشر لمن وجه إليه التبليغ

ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن إلى الربان-و.

الما يتعلق بالمحجور عليهم إلى الأوصياء أو الأولياء بحسب الأحو-ز.

وقياف ما يتعلق بالمسجونين والموقوفين إلاى مادير الساجن أو مكاان الت-ح

.أو من يقوم مقامه

ما يتعلق بمان لايس لاه مكاان إقاماة معاروف أو مكاان إقاماة مختاار فاي -ط

ة المملكااة إلااى وزارة الداخليااة بااالطرق الداريااة المتبعااة لعلانااه بالطريقاا

(.المناسبة



موطن الشخص الأعتباري في نظام الشركات
الشركة غالباً ما ي دد ماي دد عقد التأسيس والنظام الأساسي  للشركة موطن

يجب أن يوقع عقد تأسيس : )هـ1436من نظام الشركات ( 56)كنص الماد

فة الشركة  ات المسؤولية الم دودة جميع الشركاء  وأن يشتمل العقدبص

:خاصة علر البيانات الآتية

 نوع الشركة واسمها وغرضها ومركزها الرئيس-أ.)...

باستثناء شركة : ) ه علر أن 1436من نظام الشركات ( 4)تنص المادة

نسية الم اصة  تعد الشركة التي تؤسس وفقاً لأ كام النظام سعودية الج

ية ولا يستتبع ه ه الجنسويجب أن يكون مركزها الرئيس في المملكة، 

(.بالضرورة تمتع الشركة بال قوك المقصورة علر السعوديين



موطن الشخص الأعتباري في نظام الشركات
يُعد فرع : )ه علر أن 1436من نظام الشركات ( 200)كما  تنص المادة

 ن الشركة الأجنبية أو وكالتها أو مكتبها داخل المملكة موطناً لها في ش

.(نشاطها وأعمالها داخل المملكة، وتطبق عليه جميع الأنظمة المعمول بها



كيفية تحديد قانون الموطن
د الموطن ظهرت خلافات فقهية  ول الأساس ال ي يتم الاستناد ولي  في ت دي

:ةكما  صل في ت ديد الأهلية عند تقديم طلب ال صول علر الجنسي

لكفن  كان هنا  جانب فقهي رأى بأن المفوطن يت فدد وفقفا لجنسفية الشفخص

ة لأنف  لوتم الأخ  به ه القاعدة سيجد القاضي صفعوبة عنفد الأخف  بهف ه القاعفد

يع الفداخلي لأن تعريفف المفوطن ففي التشفر  سيجد اختلافات بفين التشفريعات

د تأخف  فهنا  دول تأخ  بالتصوير الواقعي ودول ق  تصوير واقعي أو  كمي

.رأيل ل  ستظهر وشكاليات كبيرة لو تم الأخ  به ا ال. بالعنصرين معا

لففر فلففو تففم عففرض قضففية ع  أمففا الففرأي الآخففر فأخفف  بقففانون جنسففية القاضففي

وطن علفر فأخ  به ا المعيار فيتم الأخف  بتعريفف المف  القاضي السعودي مثلا

أساس التشريع السعودي 



كيفية تحديد الموطن
ا يرى فريك ثال  أن الإرادة هر التر ت دد الموطن  الدولر والداخلر ل 

سية لايجوز للقاضي المعروض أمام  النزاع أن يلجائ لقانون  أوقانون جن
.الشخص المراد ت ديد موطن 



فقد الموطن
امة فر يمكن للشخص أن يفقد موطن  علر سبيل العقاب  كمن ي رم من الأق

موطن معين بسبب  رمان  من الجنسية او وستبعاده من الدولة بسبب

:  ه1374أرتكاب جريمة مثلاً كما نصت المادة  من نظام الجنسية السعودي

أو كما يجوز حرمانه من القامة في أراضي المملكة العربية السعودية)... 

(.العودة إليها

سيتها  كما يجوز للشخص وسترداد موطن  ال ي فقده ؤكأستراد السعودية جن
.و ا تزوجت بأجنبي وقررت الإلت اك بجنسيت  وأعلنت  ل 



سعودىأختلاط أحكام الموطن بمركز الأجانب فى النظام ال
بمركز تختلط أ كام أكتساب الموطن وفقده فر النظام القانونر السعودي

هـ 1371الأجانب ال ي ينظم  نظام الأقامة الصادر في سنة

سعودي سيتم و الة دراسة أ كام الفقد والإستراد للموطن بالنسبة لغير  ال
.أثناء دراسة نظام الأقامة



لمركز القانوني الأجانبا



ما المقصود بالمركز القانوني للأجانب
كل   ف.هو كل مالا ينتمي ولر الدولة بجنسيت  أو موطن  أو مكان وجوه: الأجنبي

.ماليس سعودي فهو أجنبي

رخص ال قوك والأمتيازات وال(:   الة الأجانب)يقصد بالمركز القانوني للأجانب
.التر يخول للأجنبر التمتع بها داخل  دود الدولة التر لاينتمر ولي 

للأجنبي و ا لا ينشأ تنازع للقوانين ولا بعد معرفة ال قوك والامتيازات التر تخول
.يتعلك الأمر هنا بسيادة الدولة

العالمر يتمتع الأجنبر بال قوك الأساسية لأى أنسان والتر نص عليها الميثاك
اسية م   العهديين الدولىين لل قوك المدنية والسي1948ل قوك الانسان الصادر فر 

.  م1966والاقتصادية والاجتماعية  ا لصادرين في سنة 



المركز القانوني للأجنبي
ية التر بأن  مجموع القواعد القانون: يمكن تعريف المركز القانوني للأجانب

ا تبين  الة الأعتراف للأجانب داخل  دود الدولة التر لاينتمون وليه

(.الصلا ية القانونية) بالأهلية

دات ه ا القواعد متناثرة بين قواعد القانون الداخلر والأتفاقيات والمعاه

مبدأ الدولية الثائية أو الأقليمية والمواثيك العالمية  والأعراف الدولية ك

.المعاملة بالمثل



ض أمثلة لبعض القوانين التى تخول للأجانب ممارسة بع
الحقوق أو التمتع بها

 ه1412نظام ال كم الأساسي الصادر سنة.

 ه1424في سنةنظام الأستثمار الصادر .

 ه 1426نظام العمل الصادر سنة.

 ه1371نظام الأقامة الصادر سنة.

ه1421نظام تمل  غير السعودي للعقار.

 ه1435نظامي المرافعات الشرعية و الإجراءات الجزائية الصادرين سنة.

ه1398لائ ة توظيف غير السعوديين في  الوظائف العامةالصادرة سنة.

ه1417ةلائ ة توظيف غير السعوديين في الجامعات السعودية الصادرة سن.


